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بلاغ صادر عن

اجتماع اللجنة المركزية

   في اواسط شهر آب الجاري ، عقدت اللجنة المركزية لحزبنا ، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، اجتماعا ناقش فيه ، اضافة الى شؤون الحزب ، تطورات الساحة السياسية على الصعيدين الوطني السوري والقومي الكردي . وبعد دراسة مستفيضة لبنود جدول العمل ، اتخذت اللجنة المركزية جملة من القرارات اكدت من خلالها على ان ابناء شعبنا الكردي لازالوا يتعرضون لسياسة التفرقة والتمييز ويعانون من المشاريع العنصرية المطبقة بحقهم وبخاصة الاحصاء العنصري الذي يبلغ ضحاياه اليوم قرابة الثلاثمائة الف مواطن كردي جردوا من جنسيتهم السورية دون وجه حق..وتوقفت المركزية مطولا عند وضع المواطنين الكرد الذين اعنقلوا على خلفية احداث /12/آذار  وجددت مطالبة السلطات المسؤولة باطلاق سراح الجميع وبتعويض المواطنين الكرد عما اصابهم من خسائر في تلك الاحداث ...وفيما يتعلق بوضع فصائل الحركة الكردية اكدت المركزية على ضرورة بذل الجهود الجادة من قبل جميع الفصائل لتجاوز حالة التشرذم القائمة واستعرضت المركزية في هذا المجال فكرة تشكيل اطار مشترك يضم جميع الفصائل الوطنية الكردية العاملة على الساحة السورية والعراقيل التي تحول دون تحقيق هذاالامر ووافقت من حيث المبدأ على تشكيل مثل هذاالاطار بعد ازالة العراقيل ...وعلى الصعيد الوطني السوري اكدت المركزية على انه رغم مرور اربعة اعوام على تولي الرئيس بشار الاسد الرئاسة ووعود الاصلاح المتكررة ،لازال الوضع على ماكان عليه في السابق لابل تراجع في الكثير من المجالات نحو الاسوأ وفي المقدمة الفساد المستشري وقمع الحريات وتردي الوضع الاقتصادي كل ذلك انعكس بشكل سلبي جدا على الوضع الداخلي ..واكدت المركزية على ان المخاطر المحدقة بالوطن لايمكن مواجهتها الا باعادة اللحمة الى وحدة الصف الوطني  وبناء جبهة داخلية متينة الامر الذي يتطلب وضع حد للفساد المستشري والغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية واطلاق الحريات الديمقراطية واصدار قانون عصري للاحزاب مع اطلاق سراح جميع المعقلين السياسيين وفي المقدمة المعتقلون الكرد الذين ينوف عددهم على(300) معتقل ... وتناولت المركزية كذلك وضع المعارضة السورية وموقفها من القضية الكردية في سوريا وطروحاتها حول التعاون والحوار العربي الكردي . 

   هذا واتخذت المركزية عددا من القرارات المتعلقة بحياة الحزب الداخلية والكفيلة بتفعيل دوره بين الجماهير الكردية 

                  ----------------------------------------

   بمناسبة العفو الرئاسي الذي اصدره الرئيس بشار الاسد ، اصدرت مجموع الاحزاب الكردية في سوريا تصريحا فيما يلي نصه :
تصريح

  بتاريخ / 15/ تموز الجاري أصدر السيد الرئيس " بشار الأسد " ، عشية الذكرى الرابعة لأدائه اليمين الدستوري ، عفواً رئاسياً شمل العشرات من المعتقلين السياسيين و المئات من المحكومين بالجنح و الجرائم ذات العقوبات الخفيفة .

   و رغم أهمية هذا العفو الذي شمل كذلك ثمانين شخصاً من المعتقلين الكرد على خلفية الأحداث التي بدأت في / 12 / آذار الماضي في المناطق الكردية ، فإن جماهير شعبنا الكردي كانت تأمل أن يشمل جميع المعتقلين الكرد حيث لازال أكثر من / 150 / منهم رهن الاعتقال ، لكي يتسنى لها تسهيل مهمة تجاوز آثار الفتنة المفتعلة التي أرادت منها بعض الجهات في السلطة قمع إرادة شعبنا في نضاله المشروع و مقاومته للظلم و السياسة الشوفينية ، و أرادت كذلك إثارة النعرات العنصرية بين أبناء الوطن الواحد . كما أن كون هذا العفو لم يشمل العديد من معتقلي الرأي الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة ، من شأنه إثارة القلق و الاستنكار . 

   و مما يدعو للاستغراب و التشكيك ، هو أن العديد ممن شملهم قرار العفو ، أعيد اعتقالهم مرة أخرى من قبل الأجهزة الأمنية حيث لا يزال مصيرهم مجهولاً . 

   و من جهة ثانية فإن الجهات المسؤولة لا تزال تسد آذانها أمام دعواتنا المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية لتحديد المسؤولية عن أحداث آذار الدامية ، و التعويض عن الأضرار اللاحقة بممتلكات المواطنين ، خاصة في مدينة الحسكة ، و ذلك في إطار معالجة الآثار السلبية المترتبة ، و العمل على التخفيف من حالة الاحتقان السائدة نتيجة لسياسة الاضطهاد القومي الظالمة المنتهجة بحق شعبنا الكردي . 

أواخر تموز / 2004 /                  

                                                    مجموع الأحزاب الكردية

في سوريا

                          --------------------------------------------
  كذلك اصدر مجموع الاحزاب الكردية تصريحا حول التعذيب الذي تعرض له المواطن الكردي "احمد حسين" والذي ادى الى وفاته ، فيما يلي نص التصريح :

                                                  تصريح 

  على الرغم من توقيع حكومتنا مؤخرا على الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع التعذيب ، فوجئت زوجة المواطن الكردي " احمد حسين حسين " مع اطفاله الاربعة ، بنبأ وفاته يوم /1/آب 2004 تحت التعذيب من قبل عنصر الامن العسكري قسم الحسكة ، حيث كان الضحية قد اعتقل في /13/تموز الماضي بينما كان ينقل بسيارته عددا من الاشخاص في  الجزيرة باتجاه مدينة الحسكة .

   ويبدو ان التحقيق الامني معه كان مترافقا مع الضرب المبرح والتعذيب الجسدي حتى قضى نحبه دون محاكمته  . 

   ومن المثير للسخرية والادانة ان السلطات قامت وخلافا لكل الاعراف والقيم بدفن المرحوم يوم الاثنين /2/ آب ليلا في مقبرة بجانب تل قرب الحسكة من الجهة الشمالية ، دون علم وارادة اهله .. اننا نطالب بتحقيق نزيه ومستقل لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء ومحاسبة المتسببين بوفاته ، كما نطالب السلطات باحترام توقيعها على اتفاقية منع التعذيب ووضع حد لتدخل الاجهزة الامنية في حياة المواطنين ، ولمسلسل الاعتقالات العشوائية والتعذيب المنافي لابسط مبادئ العدالة وحقوق الانسان . ونؤكد ان سيادة القانون والحياة الديمقراطية الحقيقية وصيانة كرامة وامن المواطنين هي الضمانة القوية لبناء وطن يتمتع فيه الجميع بالحياة الحرة والعيش الكريم .
      3/8/2004                                 مجموع 

                                        الاحزاب الكردية في سوريا   
                                              سوريا توقع على 
                                            اتفاقية منع التعذيب !!؟

   في العاشر من شهر كانون الاول من عام 1984 ، اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية مناهضة(التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة..).فالتعذيب بهدف الضغط او انتزاع المعلومات او الاجبار على سلوك معين هو امر مرفوض سواء مارسته الدول او الجماعات او الافراد او أي جهة كانت .. التعذيب يحط من كرامة الانسان ويمتهن انسانيته ، ويؤدي في الكثير من الاحيان الى اقرار المتهمين بقيامهم باعمال لم يقوموا بها بهدف الخلاص من العذاب .

   لقد جاء في مقدمة ( اتفاقية مناهضة التعذيب ) :

   ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اذ ترى ان الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع اعضاء الاسرة البشرية هو ، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة ، اساس الحرية والعدل والسلم في العالم... واذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للانسان ...واذ تضع  في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق وبخاصة بموجب المادة /55/ منه ، بتعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية ومراعاته على مستوى العالم ، ومراعاة منها المادة /5/ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة /7/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض احد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة ، ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9كانون الاول1975 ، ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية في العالم قاطبة .. اتفقت على مايلي :

 ــ المادة الاولى :

 يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد ، جسديا كان ام عقليا ، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف ، او معاقبته على عمل ارتكبه،هو او شخص ثالث ، او تخويفه او ارغامه – هو او أي شخص ثالث – او عندما يلحق مثل هذالالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف  بصفته الرسمية ولايتضمن ذلك الالم او العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها .

 ــ المادة الثانية :

1- تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية وادارية وقضائية فعالة او اية اجراءات اخرى لمنع اعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي .

2- لايجوز التذرع باية  ظروف استثنائية ايا كانت ، سواء اكانت هذه الظروف حالة حرب او تهديد بالحرب اوعدم استقرار سياسي داخلي اواية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب . 

3- لايجوز التذرع بالاوامر الصادرة عن موظفين اعلى مرتبة او عن سلطة عامة مبررا للتعذيب . 
اما المادة الرابعة من الاتفاقية فانها تطالب كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ( ان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ..) . كذلك تؤكد بنودالاتفاقية على ان (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد باية اقوال يثبت انه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب ..) .
  وهكذا فان الاتفاقية ببنودها ترتب على الدول الموقعة عليها ، من جملة ما ترتب ، الغاء أي قانون او مادة او نص يتعارض او يؤدي للحد من تطبيق بنود ومواد هذه الاتفاقية وخاصة تلك التي تمنح حصانة    من أي نوع لاجهزة الامن والشرطة او اية جهة مسؤولة عن تطبيق القانون ، وخصوصا اثناء حجز أي شخص او توقيفه او استجوابه بقصد انتزاع اقرار او اعتراف منه ..
   سوريا تنضم الى الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب :

  بموجب المرسوم التشريعي رقم /39/ الصادر في الاول من تموز 2004 ، انضمت سوريا الى الدول الموقعة على اتفاقية منع التعذيب ، ونظرا لسجل سوريا السيء في مجال حقوق الانسان ، فقد اصبح هذاالانضمام موضع تعليق العديد من الاوساط السياسية وهيئات ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان ؛ منهم من تمنى ان يؤثر هذا الانضمام ايجابيا على سجل حقوق الانسان في سوريا ومنهم من رأى ان هذاالتوقيع مثله مثل التواقيع السورية السابقة (لن تؤثر في سلوك النظام السوري الذي ليس في وارده تغيير سلوكه بل هدفه من وراء هذاالانضمام هو ايهام الرأي العام في الخارج بانه مهتم بقضايا حقوق الانسان ..) وآخرون تريثوا في اصدار حكم منتظرين ماستفعله الحكومة السورية في الممارسة العملية ..

   لاشك بان الانضمام الى الاتفاقية المذكورة امر حسن الا اننا لسنا متفائلين بالتزام السلطات السورية ببنودها ذلك لان موضوع انتهاك حقوق الانسان واساليب التعذيب في المعتقلات السورية لايجدي معها  الاتفاقات والقرارات والتواقيع بعد ان  تكرس كنهج لدى اجهزة فروع الامن والشرطة منذ عشرات السنين . هذا رغم ان الدستور والقوانين السورية تتضمن الكثير من المواد والبنود التي تنص على منع التعذيب ونذكر في هذاالمجال على سبيل المثال لاالحصر المادة الثامنة والعشرين من الدستور التي تنص على( لايجوز تعذيب احد جسديا او معنويا او معاملته معاملة مهينة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ..) كذلك ورد في الباب الرابع من قانون العقوبات السوري المادة/391/  التي تنص علىان ( من سام شخصا ضروبا من الشدة لايجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا افضت اعمال العنف عليه الى مرض او جراح كان ادنى العقاب سنة ..) . 

   ان هذه البنود صريحة في منع ممارسة التعذيب بحق المعتقلين ومع ذلك فان اجهزة الامن والشرطة لم تلتزم بها قط بل خرقتها  دوما مستفيدة في ذلك من الحصانة التي تتمتع بها ومن قانون الطوارئ والاحكام العرفية المطبقة منذ اربعين عاما  ..والدليل الواضح على ممارسة التعذيب وانتهاك حقوق الانسان هو موت اعداد كبيرة من المواطنين في المعتقلات والسجون السورية . ومن المفيد التذكير في هذاامجال بانه بعد احداث ملعب القامشلي في /12/ اذار واعتقال الاف المواطنين الكرد تعرض الجميع لتعذيب وحشي ادى الى وفاة خمسة منهم ، حيث توفى اخرهم – احمد حسين حسين -  لدى فرع الامن العسكري في الحسكة في الاول من شهر اب الجاري أي بعد توقيع سوريا على اتفاقية منع التعذيب بشهر .

   مماسبق نؤكد بان مواقف السلطة السورية في الممارسة  سوف تحدد مدى التزامها وصدقيتها تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب , كما نؤكد بان التباين الصارخ بين موقف السلطة النافي للتعذيب وموقف الاجهزة الامنية التي لاتعرف سوى ممارسة العنف والتعذيب ضد المعتقلين سوف لن تساعد في تحسين سجل حقوق الانسان في سوريا بل ستظل سوريا موضع الادانة من قبل هيئات ومنظمات ولجان الدفاع عن حقوق الانسان في العالم 

                --------------------------------------------
اخبار متفرقة
   تعليقا على زيارة رئيس وزراء تركيا الى ايران ، كتب المعلق التركي البارز "جنكيز تشاندار" مايلي:
    ان إقامة محور تركي ايراني سوري لعرقلة قيام دولة كردية <<ليس خيارا سليما>> في السياسة الخارجية. وربما تلتقي إيران وسوريا نسبيا في الموضوع العراقي. لكن تركيا لا تلتقي معهما. فعدم الاستقرار في العراق، في ظل <<لعبة الأمم>> بين إيران والولايات المتحدة في العراق، مصلحة ايرانية. فيما عدم الاستقرار فيه يربك السياسة الأميركية ويغذي الخلاف بين ضفتي الأطلسي. أما سوريا فإنها لا تريد استئصال وجود <<البعث>> في العراق. لذا فعدم استقرار الأحجار في العراق مصلحة سورية. وفي المقابل، من مصلحة تركيا السائرة على طريق الديموقراطية الأوروبية، نجاح محاولة إقامة ديموقراطية وإرساء استقرار وأمن العراق. والقول ان تنسيقا تركيا سوريا ايرانيا يُعرقل إقامة دولة كردية مجرد عبث، وهو دعوة لتأسيس خلاف وتوتر دائمين بين تركيا والأكراد. ومثل هذا التنسيق هو فخ تقع فيه تركيا ويجعلها مساهمة في عدم استقرار العراق.----------------

     اقتراح ايراني لمنطقة تجارة حرة 

اقترحت ايران على تركيا اقامة منطقة تجارة حرة تجمع الدولتين الى باكستان. وقال النائب الاول للرئيس الايراني رضا عارف خلال محادثاته مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور طهران حاليا، إن من الممكن بسهولة اقامة منطقة تجارة حرة بين كل من تركيا وايران وباكستان، مشيراً الى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث الاقليمية المهمة. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية عن نائب الرئيس الايراني ان "من الممكن أن تنضم كل من سوريا ولبنان لاحقا الى منطقة التجارة الحرة بين الدول الثلاث". ---------------------------------------

  السفير 6/7/2004 

   اختتم الرئيس السوري بشار الاسد امس زيارة استمرت يومين الى طهران ، شدد خلالها على ان مصير العراق يعد اليوم اهم مسألة بالنسبة الى سوريا ..فيما طالب الرئيس الايراني السابق هاشمي رفسنجاني بان تعتمد الدول المجاورة للعراق استراتيجية مشتركة لمساعدة الشعب العراقي ، كما شدد على اهمية التضامن والتشاور بين ايران وسوريا وتركيا للحيلولة دون تقسيم العراق ومواجهة الخطر المشترك ..----------------------

  دمشق <<السفير>>   2/8/2004
قال نائب رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني " نيجرفان البرزاني" في دمشق أمس إن سوريا وأكراد العراق عازمون على ازالة <<سوء التفاهم>> بينهم ..
واعتبر البرزاني، الذي التقى كلا من نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام والأمين العام المساعد لحزب البعث عبد الله الاحمر، أن <<سوريا والأكراد العراقيين عازمون على رفع مسالة سوء التفاهم بينهم>>، مشيرا إلى أن الوفد الكردي العراقي أعطى <<توضيحات للمسؤولين السوريين>> بشأن التقارير التي تحدثت عن <<التغلغل الإسرائيلي في شمال العراق>>.وقال البرزاني، الذي تحدث إلى الصحافيين باللغة الكردية، إن زيارته إلى دمشق جاءت بناء على دعوة من الحكومة السورية، مضيفا أنه بحث <<تعزيز العلاقات الثنائية>> مع سوريا.. وأضاف ان <<المحادثات كانت ايجابية جدا مع نائب الرئيس السوري وتحدثنا حول الدور المهم لسوريا في خلق الاستقرار في العراق>>. 
وكان البرزاني نفى، من دمشق أمس الأول، وجود علاقات في كردستان العراق مع الإسرائيليين قائلا <<نحن لا نحتاج لهذه العلاقات ونعيش في استقرار منذ 17 عاما في هذه المنطقة ولن نكون الا عامل استقرار فيها>>.--------------

  طهران - وكالات الانباء 29/7/2004  
   قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي بدأ امس زيارة الى طهران تستغرق يومين ، ان البلدين سيوقعان اليوم على بروتوكول اتفاق حول الارهاب يدرج "كونغرا كل" على لائحة المنظمات الارهابية ، مؤكدا على ان ايران وتركيا تتقاسمان الموقف نفسها حول العراق .. واضاف بان الايرانيين اتفقوا معنا بشأن وحدة الاراضي العراقية ، كمايعارضون سيطرة مجموعات اثنية على غيرها ، كما يشاركوننا موقفنا حيال الموارد العراقية وهي ملك للشعب العراقي . 

   ومن الجدير بالذكر ان تركيا كانت تتهم حتى الامس القريب ، ايران بانها تدعم حزب العمال الكردستاني وتأوي عناصره في مخيمات في ايران قرب الحدود التركية لزعزعة استقرارها ..    
               -------------------------------------------

             الأكراد: هل هناك رؤية مستجدة ؟
مازن بلال                        26.07.2004

شكلت المسألة الكردية في سورية منذ بداية القرن الحالي، وضعا يسعى لشبك نفسه مع ما يسمى "المجتمع المدني" أو تيار الحقوق المدنية إن صح التعبير. ورغم أن هذه المحاولة تعود لمرحلة أسبق من ظهور المنتديات، لكنها تجلت بوضوح في محاولات بعض التيارات الكردية الدخول في تفاعل مع باقي فئات المجتمع، وزج المثقفين السوريين بأزمة الأكراد من خلال ربط معاناتهم بمطالب الديمقراطية. فالبيان الذي أسس التحالف الديمقراطي في سورية دعا منذ عام 1992 إلى الحوار مع المثقفين، لكنه وجد نفسه منذ منتصف عام ألفين، وبمعظم الأحزاب التي تشكله، ضمن تشكيلات المجتمع المدني. كما قادت أحزابه حوارات مع عدد من التيارات السياسية، كان هدفها الأساسي زيادة المعرفة بالموضوع الكردي.

وربما لم يكن صعبا على عدد كبير من التيارات السورية التأقلم بشكل سريع مع ما طرحته الأحزاب الكردية، أو ما قامت به من تحركات تعتبر الأولى من نوعها في سورية منذ إحصاء عام 1962. فهذه التيارات، وبغض النظر عن دوافعها، رفعت شعارات متعلقة بالحقوق وكان عنوان المجردين من الجنسية متآلف مع ما تسعى إليه. ولا بد هنا من الإشارة إلى أمرين أساسيين في تداخل الموضوع الكردي مع "المجتمع المدني" في سورية:

الأول – إن التعامل مع مطالب الديمقراطية والحريات لم يعالج بشكل واضح موقع المسألة الكردية في سورية. فهو لم يسأل نفسه هل انتقلت من إطار "القضية القومية" إلى مسألة وطنية داخلية. ورغم أن العديد من البيانات الكردية كانت تشدد على أن النضال الكردي في سورية هو وطني وسلمي ويعمل ضمن إطار الجمهورية العربية السورية؛ إلا أن هذه البيانات لا تخرج عن كونها "أوراق سياسية" تحتاج إلى قراءة عملية الفصل، أو الإشكالية، فيما هو قومي أو حقوق مدنية داخل إطار دولة لها دستورها وتريد الحفاظ على وحدة أراضيها. ويبرز هذا الأمر بوضوح في الحديث عن "حق تقرير المصير للأكراد" الذي ينادي به بعض الأحزاب، حيث يُفسر على أنه حق داخل الدولة وليس خارجها!! فهذا الغموض والإبهام ربما يكون ناجما عن سرعة التحول في التعامل مع الموضوع الكردي من قبل تيارات المجتمع المدني، على أساس ارتباطه بالحريات العامة. ومن جهة أخرى عدم تحويل المطلب السياسي للتيارات الكردية، وهو كما يظهر في البيانات مطلب مدني لا قومي، إلى وضعية اجتماعية تحكم الأكراد عموما. ويمكن أن نلاحظ بعض المراجعة في إدراج المسألة الكردية ضمن إطار المجتمع المدني، على الأخص في المرحلة التي أعقبت حرب الخليج. ويقول أكرم البني في هذا الإطار " يقودنا الحديث عن الحقوق القومية الكردية في سورية ومشروعيتها، إلى الحديث عن هزيمة الرؤية الاستراتيجية القديمة التي اعتمدتها كل القوى السياسية الكردية على مختلف مشاربها كي تصل إلى أهدافها وحقوقها القومية. استراتيجية العمل عبر مختلف الوسائل، وبخاصة الكفاح المسلح والبؤر الثورية من أجل كسر حلقة ضعيفة من السلسلة التي تؤلف كردستان التاريخية (مرة في إيران، وأخرى في العراق، وثالثة في تركيا). استراتيجية تغليب الغاية القومية على ما عداها، وفي شكل خاص على هدف النضال الديموقراطي، بصفته الهدف الوحيد الذي يعالج المعضلات القومية تلقائياً ويحل الإشكالات المرتبطة بها مهما كانت صعبة ومعقدة."[1] ويتابع أكرم البني شرح ما يراه في العمل الكردي فيقول: " أن يختار الشعب الكردي المخرج الديموقراطي وتتبنى قواه الحية هذه الاستراتيجية لحل المسألة القومية وتعقيداتها، يؤكد حقيقتين مهمتين:

الحقيقة الأولى: إن النضال الديموقراطي يعني بداهة في أحد وجوهه، نضالاً من أجل مساواة جميع القوميات في نظر المجتمع والقانون، وهو في الحال الكردية تثبيت الحقوق المشروعة لهذا الشعب المضطهد، كحقه في المواطنة، حقوقه الثقافية والسياسية، وحقه المتساوي في المشاركة في إدارة السلطة والدولة، بما في ذلك أيضاً، حقه في تقرير مصيره بالوسائل والأساليب الديموقراطية.

الحقيقة الثانية: إن تبني الديموقراطية طريقاً رئيساً لحل المسألة القومية الكردية سيعمق، بلا شك، حال التلاحم النضالي بين كل القوى السياسية والاجتماعية التي يوحدها هدف التغيير الديموقراطي، ويبني أواصر ضرورية من الثقة والاطمئنان بين الشعب الكردي والشعوب التي يقاسمها العيش المشترك."[2]. ولا شك أن مثل هذه الدعوة تشكل خطوة لطرح المشكلة الأساسية عند الأحزاب الكردية وتياراتها في نظرتها وتعاملها مع الدولة الإقليمية الموجودة فيها. 

الثاني - القفز على الإجراءات العملية لتحقيق التوازن بالنسبة للأكراد داخل المجتمع. وعنوان هذا القفز مسألة المجردين من الجنسية التي ترى التيارات الكردية أنه أولوية لنضالها الحالي. ومن الممكن هنا الإشارة إلى أن طرح هذا الموضوع يحمل دائما لفتة تاريخية تطرح إحصاء عام 1962، ونحن هنا لسنا معنيين بأسباب هذا الإحصاء بل بنتائجه. ومعالجة النتائج لا تبدو بالسهولة التي يمكن أن يتصورها أي خبير سكاني. لأن أي مجرد قادر على إبراز وثائق تثبت أن أحد أجداده كان سوريا، حيث تسير هذه السلسلة في إثبات المواطنة باتجاه مرحلة الانتداب أحيانا أو الحكم الوطني أحيانا أخرى. ومعظم هذه الإثباتات يمكن اعتبارها صحيحة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان التوزع السكاني الكردي مستقرا في مناطق الشمال السوري؟ إن معظم العائلات قادرة على إيجاد جذور عراقية أو تركية لها أيضا. وهو أشبه بالتقارب السوري – اللبناني ، فهل هناك عائلة سورية لا تجد امتدادا لها في لبنان؟!! أنا شخصيا كنت قادرا على إيجاد نسب لبناني لي رغم عدم وجود أقارب لي في لبنان ؛ عندما اكتشفت أن القرية التي أنتمي إليها بنيت عام 1860 بعد أحداث الفتنة في لبنان، وكان سكانها الأوائل مهاجرين من جبل لبنان !! إن هذه الشكوك لا تعني عدم وجود ظلم أو حيف مورس على الأكراد؛ لكنه يصور صعوبة .   هذه المسألة على الأخص بعد مضي أكثر من أربعة عقود على الإحصاء الاستثنائي لعام 1962. كما أنه لا يعفي من البحث عن الحلول الأفضل لمنح المجردين الجنسية بشكل لا يكون بوابة لعمليات تحول ديموغرافي مستقبلي.
إن هذا التشابك الذي يسم المسألة الكردية في سورية هو الدافع الأساسي وراء البحث عن رؤية جديدة لها. تنطلق أساسا من أن "الحقيقة" في الوطن لا ترسمها الآمال أو التكوينات الوجدانية. لأن الحقيقة هو ما نستطيع القيام به فعليا داخل المجتمع. والحقيقة في المسألة الكردية داخل سورية هي قدرتنا كمجتمع واحد على التعامل مع هذا الوضع بغض النظر عن أسبابه الأولى، أو الغوص تاريخيا لإثبات كردية أو عروبة القرى التي يتواجد فيها الأكراد. فهذه المسألة وغيرها هي مجال بحثي لأزمنة هادئة، وليست معرفة ضرورية لمجتمع يجاور أول احتلال في القرن الواحد والعشرين على حدوده الشرقية، وآخر استعمار كولونيالي على حدوده الغربية.

عملياً فإن البحث التالي سيحاول قراءة المسألة الكردية وفق إطار بحثي تحليلي، يسعى بالدرجة الأولى إلى إفساح المجال للوضوح في المسألة الكردية، إضافة للبحث عن آليات تتعامل معها ضمن إطار ما تقدمه عملية البحث العلمي. وسيسير العمل الحالي وفق المخطط التالي:

1. المشاكل البحثية للموضوع الكردي.

2. الوضع السكاني .. قراءة في صورة الديموغرافية الكردية.

3. الحركة الكردية في سوريا وتوزعها الجيوبولوتيكي

4. دراسة للحلول كما تطرحها التيارات الكردية والمثقفين السوريين.

5. الصورة النهائية للوضع الكردي في سورية.

اعتمد هذا البحث بالدرجة الأولى على مجموعة أوراق قدمها عدد من المهتمين بالمسألة الكردية، ومعظمهم من الأكراد الذين قاموا بجهد بحثي أحيانا أو بإرسال بعض التصورات الخاصة. كما انه اعتمد على جمع عدد كبير من المقالات والأبحاث والبيانات الصادرة في سورية عن الوضع الكردي. ومما لا شك فيه أن الجهد البحثي حول هذه المسألة يحتاج إلى مؤسسات خاصة نظرا لأن الموضوع الكردي، وبعيدا عن أي إطار قومي أو إيديولوجي، يشكل حالة داخل سورية والمنطقة بشكل عام. ومعظم المراكز البحثية حول هذا الموضوع موجودة في الخارج. بينما هناك مساحة من اللامعرفة حول الأكراد في سورية. فهذه المسألة ارتبطت في تاريخنا الحديث بصراعات الحركات السياسية، أكثر من كونها وضعية ترتبط بالثقافة الاجتماعية؛ لأن الأكراد تاريخيا امتلكوا امتدادات متفرقة ومتفاعلة داخل عمق الشرق الأوسط. وربما لا يعبر وجودهم الحالي عن الصورة الأمثل لعملية تفاعلهم الاجتماعي، والصورة التي نتعامل معها حاليا، بالنسبة للأكراد أو غيرهم من أبناء المنطقة، هي ما تبلور مع ظهور الدولة الإقليمية. ونحن لا نستطيع مع هذا التداخل التاريخي أن نتهم "التيارات الشوفينية"، حسب تعبير الحركات الكردية، بإساءة فهم الوضع الكردي؛ فالتداخل التاريخي، على الأخص خلال المرحلة العثمانية، مسؤول أيضا في رسم وضعية متوترة مع الأكراد.

إن معظم الدراسات الكردية تبدأ بلمحة تاريخية، لكن هذا اللمحة تنطلق من مرحلة انهيار الدولة العثمانية. وعندما تحاول الدراسات الغوص أكثر في الحفر المعرفي فإنها تتحدث عن مراحل الإمارات الكردية وتطورها دون ذكر طبيعة التداخل مع عمق المنطقة. وباعتقادي أن الفترات التي تم فيها الاعتماد على الأكراد من قبل العثمانيين كانت حاسمة في تشكيل الثقافة الاجتماعية بالنسبة للأكراد. ورغم أن هذه المرحلة لا تعنينا الآن إلا أن الإشارة إليها هي نوع من التنبيه إلى حساسية معظم المواضيع الأثنية حتى ولو جردناها من البعد السياسي. 

سيبقى داخل هذا البحث مجموعة الأسئلة التي تحتاج إلى أبحاث أخرى. لكن المهم هو خوض التجربة من أجل تراكم الخبرات المعرفية، لذلك فإن هذه المحاولة لا تنظر إلى الأكراد كواقع منفصل عن الأرض والتاريخ للمنطقة؛ بل حقيقة ضمن التنوع العام الذي يعتبر امتيازا لسورية قبل أن يصبح اليوم تشتتا ثقافيا. فهل نحن قادرون على إنهاء هذا التشتت؟!

[1] - راجع جريدة الحياة تاريخ 2003/09/24 وعنوان المقال المسألة الكردية إذ ترتبط بالاختيار الديموقراطي.

[2] - المرجع السابق.

-----------------------------------------------------
الوجود الاسرائيلي المزعوم
في كردستان العــــــــــــــراق

   كثرت الاقاويل في الاونة الاخيرة عن وجود اسرائيلي مزعوم في كردستان العراق . ومع ان القادة الاكراد نفوا مرارا وتكرارا هذه المزاعم ، فان الكتاب القومويين العرب والطورانيين الاتراك ما انفكوا يرددون هذه المزاعم في مقالاتهم وكتاباتهم سعيا لاثارة الرأي العام ضد الشعب الكردي وقضيته العادلة . 

   من المعلوم ان المصدر الرئيسي لهذه الاشاعة كان الدراسة التي نشرها الكاتب اليهودي "سيمور هيرش" في مجلة "نيويوركر" والتي طبل لها الاعلام التركي والعربي والايراني او بالاحرى وقع هذاالاعلام في الفخ المنصوب ؛ اذ ليس من المعقول ان ينشر يهودي في مجلة يملكها يهود  مقالا او دراسة يفضح فيها نشاطات المخابرات الاسرائيلية ، ان الصح والمعقول هو ان جميع ماينشره امثال هؤلاء الكتاب هو انه يتم وفق خطط مدروسة تهدف الى تحقيق غايات معينة وتوجيه الرأي العام نحو الوجهة التي تريدها اسرائيل .

    ان الكتاب العرب بدل التفكير في صدقية مانشر . اتخذوه كحقيقة مسلمة بها ؛ لقد زعم الكاتب المصري الدكتور رفعت سيد احمد بان ( سبب قبول الاكراد بالوجود الاسرائيلي في مناطقهم يعود – حسب زعمه – الى متغيرين الاول هو الاستبداد السياسي الفريد من نوعه وممارساته الذي مورس على الاقلية الكردية في العراق ابان عهد الرئيس العراقي السابق ..اما المتغير الثاني الذي سمح بان يخلق بيئة سياسية واجتماعية مواتية للعب دور اسرائيلي في مربع المناطق الكردية "العراق- سوريا- ايران – وتركيا" فهو – حسب زعمه – هو بعض القيادات الكردية .. ) .

   كذلك يذهب  على منوال هذه الكاتب رئيس اتحاد الكتاب العرب " علي عقلة عرسان " الذي يزعم بان(تقارير باكستانية أفادت بأن أميركا وإسرائيل اتفقتا على تقسيم العراق بإقامة الدولة الكردية في الشمال. ووافقت إسرائيل على تزويد الدولة الكردية بـ 150000 يهودي, كما وافق الجيش الإسرائيلي على تقديم الأسلحة للدولة الكردية الجديدة بما في ذلك صواريخ ستنغر وصواريخ أرض ـ جو, كما تقرر تشكيل جيش كردي - يهودي مشترك تدعمه إسرائيل للحفاظ على استقلال الدولة الكردية الجديدة.) .

   وكما جاء في مقال لنزار اغري فان عرسان رغم اقتناعه في قرارة نفسه بان هذه التقارير ملفقة ولايقبلها المنطق السليم فانه يطلق العنان لخياله المريض مدركا انه (يخاطب "شارعاً" عربياً يثيره كل ماله علاقة بإسرائيل. وفي وقت تظهر فيه "الأمة العربية" في نظر الشارع العربي محاطة بالمؤامرات ومثخنة بالهزائم, فإن النفوس تتوق إلى الانتقام ممن يعتبرون مدبّرين لهذه المؤامرات ومسببين لتلك الهزائم. وبما أن الأيدي لا تطال "الأمريكيين والصهاينة" يصير البحث عن كبش فداء ضعيف حاجة ملحة. ولطالما اعتبر القوميون العرب (وكذلك القوميون الترك والفرس) الأكراد مصدر خطر على كياناتهم. وفي نظر هؤلاء فإن مجرد وجود الأكراد في هذا الكون يشكل تهديداً لأمن القوميات السائدة ولراحة بالها. وتعتبر الطموحات القومية الكردية مؤامرة شيطانية من صنع أعداء العرب والإسلام. ولم يتردد المسؤولون القوميون في إيران الخمينية وكذلك في سورية والعراق, في القول إن قيام دولة كردية يعني ظهور إسرائيل ثانية. وفي هذا إثارة مقصودة للمشاعر الكامنة في نفوس الجماهير في الشارع العربي والإسلامي. ) .

   ولا شك بان مثل هذاالتفكير كان (السبب الذي جعل الشارع العربي والإسلامي لا مبالياً إزاء المجازر التي ارتكبتها الحكومات السائدة في المنطقة بحق الأكراد (حملات الأنفال التي أبادت 180 ألفاً ومجزرة حلبجة التي أهلكت خمسة آلاف نفس بالسلاح الكيماوي في العراق, والمجازر التي ارتكبها "حراس الثورة" في مدن سنندج وشنوه ونقده ومهاباد في كردستان إيران, والفظائع التي ما انفكت الحكومات التركية تنزلها بأكرادها, فضلاً عن المعاملة العنصرية التي يلقاها الأكراد في سورية).

